
 

لست بفوق أن أخطئ من كلام علي (ع)
 

العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي
 

 

بسم الله الرحمان الرحیم

 

تقدیم
الحمد �، وصلاتھ وسلامھ على خیر خلق الله محمد وآلھ الطاھرین.

وبعد، فإن كلمات الأنبیاء والأوصیاء صلوات الله وسلامھ علیھم ھي الحق، والھدى، والصلاح والسداد. وقد یجد الإنسان من

ل والتدبُّر، وإلى معرفة خصوصیات بین ما یؤثر عنھم بعض ما یحتاج فھمھ، ومعرفة ما یرمي إلیھ، إلى المزید من التأمُّ

وعناصر تفید في استكشاف المعنى، والوقوف على حدوده وأبعاده.وحالاتھ المختلفة.

ر أو حتى یتجاھل، بعض ذلك أو كلھ. فیقع، أو یوقع الآخرین في المحذور الكبیر والخطیر، وھو البعد وقد یغفل البعض، أو یقصِّ

عن المعنى المقصود، والمغزى الذي یرمي إلیھ…

وإن الكلمة المرویة عن أمیر المؤمنین علي علیھ السلام، التي جاء فیھا: (ما أنا في نفسي بفوق أن أخطئ)الخ… ھي من ھذا

النوع الذي یكثر البعض ترداده في مختلف المناسبات.

ونحن وإن كنا لا نجد في ذلك أیة غضاضة، لكننا أحببنا أن نورد في ھذا البحث المقتضب بعض التوضیح للمقصود من الكلمة

المأثورة، لیضعھا القارئ، أو السامع في موضعھا الصحیح، والسلیم. لنحصنھ بذلك عن الوقوع في الشبھة أو الخطأ.

وقد كتب ھذا البحث قبل أكثر من ثلاث سنوات، وھا ھو ینشر الیوم مع تمھید كتب في أوائل شھر آب الماضي.

والله ولینا وھو الھادي إلى سواء السبیل.

تمھید(1)
إننا قبل أن نبدأ حدیثنا حول الموضوع الأساس، نرى ضرورة إلفات النظر إلى بعض الأمور التي ینبغي أخذھا بنظر الاعتبار

فیما یرتبط بالتعرض لقضایا الإیمان والعقیدة، مع تأكیدنا على أننا لا نقصد التجریح بأحدٍ من الناس بعینھ، فلا یظنن أحد بنا

ذلك، وإنما ھو الرأي الذي نطرحھ على الاخوة العاملین، ولھم الخیار في الرد وفي القبول، إذا اقتضى الأمر –بنظرھم- أیاً من

ھذین الأمرین.

فنقول:

لا بد من التذكیر
إن ما نود أن نذكر بھ القارئ ھو الأمور التالیة:

1 ـ إن طرح الأحادیث المتشابھة، أو التي یصعب فھمھا على الناس، ثم الإصرار على الاستمرار في ھذا الطرح، من دون

تقدیم التفسیر المعقول والمقبول، لیس بالأمر المرضي، ولا ھو محمود العواقب، خصوصاً إذا كان من قبل أناسٍ یتوقع الناس



منھم حلّ المشكلات، وتوضیح المبھمات.

وعلى الأخص إذا كانت ھذه الأحادیث أو القضایا المشكلة لا تطرح على أھل الاختصاص من أھل الفكر، وإنما على الناس

السذّج والبسطاء، بمن فیھم الصغیر والكبیر، والمرأة والرجل، والعالم والجاھل. وذلك عبر وسائل الاعلام العامة وفي الھواء

الطلق.

2 ـ إن إثارة المسائل الحساسة، وطرح التساؤلات على أولئك الذین لا یملكون من أسباب المعرفة ما یمكنھم من حل العقدة

بصورة سلیمة وقویمة. ومن دون تقدیم إجابات كافیة، أو حتى من دون إجابات أصلاً – إن ذلك یفرض على العلماء المخلصین

أن یبادروا إلى رفع النقیصة، وسد الثغرات وتقدیم الأجوبة الصحیحة بكل ما یتوافر لدیھم من وسائل؛ لئلا یقع الناس الأبریاء

الغافلون في الخطأ الكبیر والخطیر. مع الحرص الأكید على أن لا تصدر أیة إساءة ومن دون تجریح أو انتقاص لأي كان من

الناس. وإنما مع حفظ الكرامة والسؤدد، وبالأسلوب العلمي المھذّب والرصین.

__________

(1) قد نشر ھذا البحث في مجلة (المنھاج) اللبنانیة، في العدد الثالث من السنة الأولى، ولكنھم حذفوا الفقرة الآتیة تحت رقم 4 بلا

مبرر ظاھر، ونحن ننشره ھنا بتمامھ.

 

مع التذكیر والإلماح إلى أن تبعة إثارة ھذه المواضیع تقع على عاتق مثیرھا الأول. لا على الذین تصدوا للتصحیح والتوضیح.

ض لھا، إلا في الخفاء، ولیس من الإنصاف أن تثار ھذه الأمور في الھواء الطلق، ثم یطلب من الآخرین أن یسكتوا عن التعرُّ

ً كھذا لا بد أن یفھم على أنھ أمر بالسكوت، بصورة جبریة، وبین جدران أربع، وخلف أبواب مغلقة أو مفتوحة، فإن طلبا

وحصر حق الكلام بصاحب السیادة أو السماحة دون سواه.

3 ـ إنھ لا مجاملة في قضایا الدین والعقیدة، فلا یتوقعن ذلك أحد من أي كان من الناس حتى لو كان قریباً وحبیباً، ومھما كان

موقعھ ودوره فإن الحق والدین فوق كل الاعتبارات.

4 ـ قد نجد البعض (1) یبذل محاولات لصرف الأنظار عن القضایا المطروحة التي تمس عقائد الناس، وقضایاھم الدینیة

باعتماد طریقة إعطاء أي مواجھة لأفكاره طابعاً شخصیاً، بزعم أن دافع ذلك الطرف للمواجھة ھو عقدة ناشئة عن ھذه القضیة

الشخصیة أو تلك، أو أنھا نتیجة تخلف ذھني، أو انحراف فكري، أو تعصب، أو وقوع تحت تأثیر أجھزةٍ من نوع ما، وما إلى

ذلك.

مع أن ھذا البعض یعرف: أن ذلك لا یجدیھ الكثیر، لأن أكثر الناس یعرفون: أن القیمة الحقیقیة ھي للفكر الذي یطرح، وللأدلة

ً فلا بد أن یؤخذ بھ، ویعول علیھ؛ وإلا فلا بد من رفضھ وإھمالھ، مھما كان الدافع أو الرادع.أما التي تقام، فما كان صحیحا

النوایا فا� أعلم بھا، وھو الذي یحاسب علیھا.

على أن ھذه الادعاءات سوف تبقى في مستوى الاتھام، الذي یطالب من یدعیھ بإثباتھ بالطرق الشرعیة، وإلا، فلسوف یكون

ھو المتھم الذي یتجاوز أحكام الشریعة فیما یرتبط بالتعدي على حرمات الآخرین، والمساس بشخصیاتھم، وذلك ما لا یرضاه

الوجدان والضمیر ولا تجیزه أحكام الدین.

__________

(1) ھذه الفقرة كلھا حذفتھا مجلة المنھاج، في العدد الثالث منھا.

 



5 ـ إن قضایا الدین والعقیدة لیست حكراً على فریق بعینھ، بل ھي تعني كل الناس على اختلاف حالاتھم ومستویاتھم، فمن حق

كل أحد أن یظھر حساسیة تجاه أي مقولة تمس ھذه القضایا، ولا بد أن یلاحق ذلك باھتمام بالغ ومسؤول، لیحدد موقفھ

النھائي سلباً وإیجاباً. ولكن ضمن حدود الاتزان، وبالأسلوب العلمي الموضوعي والرصین.

ویتأكد ھذا الأمر إذا عرفنا: أن قضایا العقیدة لا یجوز التقلید فیھا، بل لا بد لكل فردٍ من الناس أن یلتمس الدلیل المقنع

والمقبول..فلیست مسائل العقیدة على حد مسائل الفقھ التي یرجع فیھا الجاھل إلى العالم لیأخذ الفتوى. استناداً إلى الأدلة العامة

على لزوم التقلید.

ولیس من الإنصاف، بل لیس من الجائز منع الناس عن التعرّض لمثل ھذه القضایا، ولا یصح أن یطلب منھم مجرد الأخذ

الأعمى لھا، وتقلید الآباء والأجداد، أو ھذا العالم أو ذاك بھا.

6 ـ إن تحسّس الناس لقضایا الدین والعقیدة، ومتابعة ھذه القضایا بحیویة وحماس لھو من علامات العافیة، ودلائل السلامة،

ومن المفترض تشجیعھا وتنمیتھا فضلاً عن لزوم الحفاظ علیھا.

ولایصح مھاجمتھا، ومواجھتھا بالاتھامات الكبیرة بھدف كبتھا والقضاء علیھا، بل اللازم ھو تأكیدھا وتحصینھا، وتوجیھھا

بصورة قویمة وسلیمة، لتصبح أكثر رسوخاً، وأعمق تأثیراً في السلوك وفي الموقف، لا سیما في مواجھة التحدیات.

7 ـ إن العلوم الإسلامیة كثیرة، وفیھا سعة وشمولیة ظاھرة، بالإضافة إلى أنھا بالغة الدقة في كثیر من تفاصیلھا، فلا غضاضة

على العالم أن یتریث في الإجابة على كثیر من الأسئلة التي توجھ إلیھ في كافة العلوم، بل لیس بمقدوره الإجابة على جمیع

الأسئلة، إلا أن یكون في مستوى الأنبیاء والأئمة. وقد قیل:رحم الله امرءاً عرف حده فوقف عنده.

فعلى العالم أن لا یجیب عن الأسئلة التي لم ینجز ھو بحثھا وتحقیقھا، ودراستھا بصورة دقیقة ووافیة، تمكنھ بعد ذلك من أن

یصدر أحكاماً قاطعة.

وإذا لم ینجز دراستھا والتحقیق فیھا فعلیھ أن یلتزم حدود العرض والبراءة من العھدة، وتقدیم العذر بعدم التوفر على دراسة

وتمحیص المسائل التي تواجھھ ولا غضاضة علیھ لو أنھ اكتفى بعرض ما توافق علیھ أعاظم علماء المذھب وأساطینھ من

دون التفات إلى ما تفرد بھ ھذا العالم أو ذاك، حیث لا یمكن التزام الشاذ وترك المشھور والمنصور.

أما أن یثیر كل ما یخطر على بالھ، أو یجیب على سؤالھ بطریقة تشكیكیة، توحي للناس بأنھ عالم بكل تفاصیل القضایا، وبأنھ

یثیر التساؤلات حولھا من موقع الخبرة، والمسؤولیة، والاطلاع الدقیق، والفكر العمیق، فذلك غیر مقبول، وغیر منطقي ولا

معقول.

8 ـ إنھ لیس من حق أحد أن یطلب من الناس أن یقتصروا في ما یثیرونھ من قضایا على ما ورد عن النبي (ص)بأسانید

صحیحة، وفق المعاییر الرجالیة في توثیق رجال السند…لأن ذلك معناه أن یسكت الناس كلھم عن الحدیث في جل القضایا

والمسائل، دینیة كانت أو تاریخیة أو غیرھا.

بل إن ھذا الذي یطلب ذلك من الناس، لو أراد ھو أن یقتصر في كلامھ على خصوص القضایا التي وردت بأسانید صحیحة عن

المعصومین، فسیجد نفسھ مضطراً إلى السكوت، والجلوس في بیتھ، لأنھ لن یجد إلا النزر الیسیر الذي سیستنفده خلال أیام،

إن لم یكن في ساعات.

على أننا نقول، وھو أیضاً یقول: إن ثبوت القضایا لا یتوقف على توفر سند صحیح لھا بروایة عن المعصومین، فثمة قرائن

أخرى تقوي من درجة الاعتماد أحیاناً، ككون الروایة الضعیفة قد عمل بھا المشھور، واستندوا إلیھا مع وجود ذات السند



الصحیح أمام أعینھم، ثم لم یلتفتوا إلیھا. إلى جانب قرائن أخرى في قضایا الفقھ، والأصول، والعقیدة والتاریخ وغیرھا یعرفھا

أھل الاختصاص، ویستفیدون منھا في تقویة الضعیف سنداً، أو تضعیف القوي، بحسب الموارد وتوفر الشواھد.

9 ـ إنھ لیس أسھل على الإنسان من أن یقف موقف المشكك والنافي للثبوت، والمتملص من الالتزام بالقضایا، والھروب من

تحمل مسؤولیاتھا.ولیس ذلك دلیل علمیة ولا یشیر إلى عالمیة في شئ.

والعالم المتبحر، والناقد والمحقق ھو الذي یبذل جھده في تأصیل الأصول، وتأكید الحقائق. وإثبات الثابت منھا، وإبعاد المزیف.

10 ـ إن نسبة أي قول إلى فریق أو طائفة، إنما تصح إذا كان ذلك القول ھو ما ذھب إلیھ، وصرح بھ رموزھا الكبار،

وعلماؤھا على مر الأعصار، أو أكثرھم، وعلیھ استقرت آراؤھم، وعقدوا علیھ قلوبھم.

ویعلم ذلك بالمراجعة إلى مجامیعھم، ومؤلفاتھم، وكتب عقائدھم، وتواریخھم.

أما لو كان ثمة شخص، أو حتى أشخاص من طائفة، قد شذوا في بعض آرائھم، فلا یصح نسبة ما شذوا بھ إلى الطائفة

بأسرھا، أو إلى فقھائھا، وعلمائھا. فكیف إذا كان ھؤلاء الذین شذوا بأقوالھم من غیر الطلیعة المعترف بھا في تحقیق مسائل

المذھب.

وكذا الحال لو فھم بعض الناس قضیةً من القضایا بصورة خاطئة وغیر واقعیة ولا سلیمة، فلا یصح نسبة ھذا الفھم إلى

الآخرین بطریقة التعمیم، لكي تبدأ عملیة التشنیع بالكلام الملمع، والمزوّق والمرصّع مع تضخیم لھ وتعظیم، وتبجیل وتفخیم،

ثم یقدم البدیل بالكلام المعسول مھما كان ذلك البدیل ضعیفاً وھزیلاً.

11 ـ إن طرح القضایا التي یطلب فیھا الوضوح، على الناس العادیین بأسالیب غائمة، وإن كان ربما یسھّل على من یفعل ذلك

التخلص أمام الواعین والمفكرین من تبعة طروحاتھ إلى حدٍ ما…

ولكنھ لا یعفي صاحبھ من مسؤولیة تلقي الناس العادیین للفكرة على أنھا ھي كل الحقیقة، وھي الرأي الصواب الناشئ عن

البحث والدراسة، وما عداه خطأ.

نعم، لا یعفیھ من مسؤولیة ذلك، ما دام أن الكل یعلم: أن الناس یفھمون الأمور ببساطة، فلا یلتفتون إلى كلمة: ربما، لعل، لنا

أن نتصور، یمكن أن نفھم، نستوحي، علینا أن ندرس، وما إلى ذلك…

وبعد …فإننا نحترم ونقدر جھود العلماء العاملین والمخلصین، وندعو لھم بالتوفیق والتسدید كما أننا نسأل الله سبحا نھ أن

یوفقنا لسداد الرأي، وخلوص العمل. وھو ولینا، وھو الھادي إلى الرشاد والسداد.

جعفر مرتضى العاملي

1/ أیلول /1996 م

 

الخطأ في فھم النصوص
إننا حین نقرأ نصوصاً كتبھا أو قالھا غیرنا، فقد نفھمھا على حقیقتھا، ونقف على المراد منھا، كما لو كنا نحن الذین كتبناھا

أو قلناھا. وقد نقع في الخطأ في ذلك.

ویتمثل ھذا الخطأ في عدة حالات: فقد یتمثل في مجانبة الحقیقة إلى غیرھا بصورة كاملة أحیاناً، أو جزئیة أحیاناً أخرى، وذلك

بسبب القصور عن نیل المراد من النص، أو لأي سبب آخر ینشأ عنھ ذلك.



وقد یظھر ھذا الخطأ بصورة تضخیم المراد، وتجاوزه إلى غیره، إلى درجة لا تقل في خطورتھا وسوئھا عن مجانبة المعنى

نفسھ، والابتعاد عنھ إلى غیره.

وقد یتجلى ذلك فیما نجده لدى البعض من إصرار على الأخذ بحرفیة جانب من النص، والأباء الشدید عن الأخذ بنظر الاعتبار

ما یكتنفھ من حدود وقیود، وذلك رغبة منھ في تأكید معنى أو مفھوم یسعى إلى تأكیده وترسیخھ في الأذھان بصورة خفیة

وذكیة.

وعدا عن جمیع ذلك فإننا نجد لدى آخرین اھتماماً بالموارد المتشابھة، التي یحتاج فھمھا إلى الرجوع إلى الراسخین في العلم

من أھل بیت العصمة علیھم السلام، فیحاول ھؤلاء إثارتھا بصورة عشوائیة لیغرقوا الناس في بحر من الشبھات التي تبعدھم

عن الھدى وتصدھم عن الرشد. وھذا ھو الأسلوب الذي یتبعھ أھل الزیغ، ومثیروا الفتنة، الذین جاءت الإدانة الصریحة لھم في

كتاب الله سبحانھ حیث یقول:

(منھ آیات محكمات ھن أم الكتاب، وأخر متشابھات. فأما الذین في قلوبھم زیغ فیتبعون ما تشابھ منھ ابتغاء الفتنة، وابتغاء

تأویلھ، وما یعلم تأویلھ إلا الله والراسخون في العلم، یقولون:آمنا بھ كل من عند ربنا. وما یتذكر إلا أولوا الألباب)(1).

__________

(1) سورة آل عمران الآیة 7.

 

وقد جاءت النصوص العدیدة لتؤكد على أن في الحدیث الشریف أیضاً – كما في القرآن – ناسخاً ومنسوخاً، ومحكماً ومتشابھاً،

وخاصاً وعاماً(1).

وثمة فریق آخر من الناس ما أسھل علیھ أن یبادر إلى رفض النص، والحكم علیھ بالتحریف تارة، وبالتزویر والاختلاق أخرى،

وبإظھار البراءة من عھدتھ بأسلوب إثارة الشبھة في ثبوتھ ثالثة أو یتجنب الإجابة الصریحة بأسلوب التقلیل من أھمیة النص

الوارد عن المعصوم، حین یقول: ھذا علم لا ینفع من علمھ ولا یضر من جھلھ (!!!) - إنھ یفعل ذلك – لأنھ عجز عن تبریره

وتوجیھھ، وفقاً للنھج الذي ارتضاه لنفسھ غیر ملتفت إلى أن قصوره ھذا لا یبرر لھ التشكیك بثبوت النص، أو بسلامتھ من

التحریف.

ً للنھج الذي ارتضاه لنفسھ)، لإدراكنا: أن كثیراً من النصوص القرآنیة والحدیثیة الواردة عن المعصومین وإنما قلنا: (وفقا

یحتاج فھم المراد منھا إلى الاعتماد على خلفیات فكریة، وسوابق ذھنیة، من شأنھا أن تتحكم في مسارھا، وتحدد نقطة

الانطلاق والارتكاز منھا وفیھا. وتخرجھا – من ثم – عن دائرة الإجمال والتردید، لتضعھا في دائرة الوضوح والتعین

والتحدید.

كما أن ھذه الخلفیات تساعد على معرفة الحدود التي ینتھي إلیھا ویقف عندھا النص، وتفصح عن امتداداتھ وغایاتھ، فتحصنھ

عن القصور والتقصیر في شمولیتھ وانحساره على حد سواء.

فإذا كان ثمة خلل أو نقص في تلك الخلفیات فلسوف یؤثر ذلك إلى فھم النص بصورة سلیمة وقویمة.

وأما رد الروایات بالاحتمالات العقلیة، فھو غیر صحیح ولا مقبول. إلا إذا صادمت الروایة الحكم العقلي القاطع والصریح.

مثال على ما تقدم
ونحن نشیر ھنا إلى واحد من ھذه النصوص التي ربما یقف عندھا أو یتحیر فیھا، أو یخطئ بعض الناس في فھم المراد

منھا…للأسباب المختلفة التي أشیر إلى بعضھا، أو یستغل درجة الدقة والغموض فیھا، وھو النص التالي:



__________

(1) راجع: الكافي ج1 ص63-65 والأربعون حدیثاً للبھائي ص150-147.

 

 

(عن علي بن الحسن المؤدب، عن احمد بن محمد بن خالد، وأحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التیمي، جمیعاً عن إسماعیل

بن مھران، قال:حدثني عبد الله بن الحارث، عن جابر، عن أبي جعفر علیھ السلام قال:

خطب أمیر المؤمنین الناس بصفین – وذكر خطبتھ – فكان مما قالھ علیھ السلام:

(فلا تكلموني بما تكُلمّ بھ الجبابرة، ولا تتحفظّوا مني بما یتُحفظّ بھ عند أھل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة(1)، ولا تظنوا

بي استثقالاً في حق قیل لي ولا التماس اعظام لنفسي لما لا یصلح لي، فإنھ من اسثقل الحق أن یقال لھ، أو العدل أن یعرض

علیھ، كان العمل بھما أثقل علیھ.

فلا تكفوا عني مقالةً بحق، أو مشورةً بعدلٍ، فأني لست ـ في نفسي ـ بفوق (ما ) أن أخُطئ، ولا آمن ذلك من فعلي، إلا أن یكفي

الله من نفسي ما ھو أملك بھ مني، فإنما أنا وأنتم عبید مملوكون)(2) الخ…

الطعن الخفي، والذكي
وقد اعتبر البعض: أن ھذا النص یكاد یكون صریح الدلالة على إمكان وقوع الخطأ من المعصوم علیھ السلام، ولتلطیف الجو

قد یقال لك: (ولكنھ الخطأ غیر المتعمد الذي لا یوجب عقوبة، ولا بعداً عن الساحة الإلھیة، ولا یعد من الذنوب، لا من كبیرھا،

ولا من صغیرھا).

وقد قال المعتزلي الشافعي:

__________

(1) البادرة: الحدة والمصانعة: الرشوة.

(2) محمد بن یعقوب الكلیني، الكافي ج8 ص293 وبحار الأنوار، للعلامة المجلسي ج27 ص253 وج41 ص154 وج74

ص358/359، ونھج البلاغة ص245 ط دار التعارف، بیروت.

 

(ھذا اعتراف منھ علیھ السلام بعدم العصمة، فإما أن یكون الكلام على ظاھره أو یكون قالھ على سبیل ھضم النفس، كما قال:

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: (ولا أنا إلا أن یتداركني الله برحمتھ). انتھى(1).

رأي الشیعة
ً كان أو غیر عمدي، في أما الشیعة، فیقولون: إن النبي والإمام معصوم عن الذنب، وعن السھو والنسیان، والخطأ، عمدیا

التبلیغ وفي غیره(2). وتدل على ذلك الروایات (3).

__________

(1) شرح نھج البلاغة ج11 ص107 و108 والحدیث عنھ (ص) یوجد في المصادر التالیة، بحار الأنوار ج7 ص11 ومسند

أحمد بن حنبل ط دار إحیاء التراث العربي سنة 1414 ھـ ق. ج3 ص305 و230 و236 و17 و260 و270 و308 و452

وج 4 ص336 وج 2 ص467 و505 و519 و613 ومجمع البیان ط سنة 1412 ھـ. دار إحیاء التراث العربي ج3 ص352



وقال: رواه الحسن في تفسیره وجامع الأصول ج 1 ص212 –215 عن البخاري ومسلم وصحیح البخاري ج 8 ص176

و177 ط المكتبة الثقافیة – بیروت وصحیح مسلم ط دار إحیاء التراث العربي ج4 ص2169 – 2171 وسنن ألد ارمي ج2

ص396 ط دار الكتاب العربي سنة 1407 ھـ ق. وسنن ابن ماجة ( بشرح السندي )ج2 ص550 ط دار الجیل – بیروت.

(2) راجع على سبیل المثال: أنوار الولایة ص 567 ط سنة 1409 ھـ ق. تألیف: زین العابدین الكلبایكاني، المتوفى سنة 1289

ھـ ق. وراجع: الفخر الرازي، التفسیر الكبیر. ج10 ص144 والأصول العامة للفقھ المقارن ص159 عنھ وعبقات الأنوار ج2

ص291 /292 عن الرازي أیضاً. وراجع: دلائل الصدق ج2 مبحث العصمة والتنبیھ بالمعلوم من البرھان على تنزیھ المعصوم

عن السھو والنسیان ص10 و12 و13 و14 و45-54 عن الفاضل المقداد والبھائي وعن الشھید في الذكرى والبیان.

(3) راجع: التنبیھ بالمعلوم من البرھان ص 26 –44.

 

 

والعصمة ھي لطف رباني، ورعایة وتسدید إلھي شامل، أین منھا ملكة العدالة في عمقھا وقوتھا ورسوخھا. ولا یمكن تجزئة

الملكة، لیكون معصوماً ھنا عن الخطأ غیر معصوم عنھ ھناك.

وكیف یمكن أن نتصور الخطأ والسھو في من ھو أسوة وقدوة في كل حركاتھ وسكناتھ حتى في أخص شؤونھ وحالاتھ، وفي

كل ما یمكن أن یصدر عنھ حتى في أدق التفاصیل في حیاتھ الشخصیة ؟!.فمن یخطئ كیف یكون أسوة وقدوة ؟، وقولھ وفعلھ

وتقریره حجة ودلیل على حكم الإباحة على الأقل ؟.

وعلى ھذا الأساس، یصبح فھم قول الإمام علیھ السلام: (لست –في نفسي– بفوق أن أخطئ ) صعباً ومعضلاً، بحسب النظرة

السطحیة وفي بادئ الأمر.

فھل لھذا الكلام وجھ وجیھ ومقبول؟!

أم لا بد من الحكم علیھ بالبطلان، وتكذیب نسبتھ إلیھ علیھ السلام، لمخالفة بدیھیات المذھب ثم ضرورات العقل والوجدان

الحي؟!

أم أن الأصوب ھو الحكم علیھ بأنھ قد حرف بزیادة أو نقیصة، لا نملك تحدیدھا ؟!

أم أن الأولى ھو الاعتراف بالعجز التام عن فھم مغزاه ومرماه، وإیكال أمره – من ثم – من أھلھ، فانھم علیھم السلام أعرف

بمقاصدھم، وأعلم بمرامي كلامھم؟!

سؤال، أو أسئلة تطرح نفسھا، وتتطّلب منا الإجابة عنھا بإنصاف وبموضوعیة وأناة.

 

أي ذلك أقرب وأصوب
ونقول في الجواب:

إن ھناك أكثر من إجابة على ھذه الشبھة، وللقارئ أن یختار منھا ما ھو أولى وأقرب، وأصح وأصوب، مما ھو أوفق بالمعاییر

الصحیحة، التي یفترض فیھا أن تكون ھي التي تتحكم بطریقة التعامل مع النصوص، ومع الأفكار التي یرید الإنسان أن

یتبناھا، وأن یلتزم ویلزم الآخرین بھا.

ونذكر من ھذه الإجابات ما یلي:



1 ـ ھضم النفس والتواضع:

لقد أشار البعض، كابن أبي الحدید المعتزلي، ومحمد بن إسماعیل المازندراني الخواجوئي وأوضحھ العلامة محمد باقر

المجلسي رحمھ الله، إلى أنھ علیھ السلام قد قال مقالتھ تلك على سبیل ھضم النفس، والانقطاع إلى الله، والتواضع، الباعث لھم

على الانبساط بقول الحق، وعدِّ نفسھ من المقصرین في مقام العبودیة، والإقرار بأن عصمتھ من نعمھ تعالى علیھ.

م، بل لیست العصمة إلا ذلك، فإنھا ھي أن یعصم الله تعالى العبد عن ارتكاب ولیس أنھ اعتراف بعدم العصمة كما توُُھِّ

المعاصي(1) وقد أشار علیھ السلام إلى ذلك بقولھ: إلا أن یكفي الله.

ویؤكد صحة ھذا التوجیھ: أنھ علیھ السلام قد قال ھذه الكلمات في حرب صفین. ولم یكن العراقیون آنئذ یعتقدون بإمامتھ

وعصمتھ علیھ السلام، فیما عدا بعض الأفراد القلیلین منھم.

واستشھد الخواجوئي لذلك بما روي عن علي علیھ السلام: ( ألم تعلموا: أن � عباداً أسكتتھم خشیتھ من غیر عيّ ولا بكم،

وأنھم لفصحاء العقلاء الأ لباء العالمون با� وأیامھ، ولكنھم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت ألسنتھم، وانقطعت أفئدتھم، وطاشت

عقولھم، وتاھت حلومھم، إعزازاً � وإعظاماً وإجلالاً. فإذا أفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكیة، یعدون أنفسھم مع

الظالمین والخاطئین، وإنھم براء من المقصرین والمفرطین، إلا أنھم لا یرضون بالقلیل)(2) الخ…

2 ـ لولا العصمة الإلھیة لكان الخطأ:

__________

(1) راجع فیما تقدم: مرآة العقول ج 26 ص527 و528 وشرح نھج البلاغة لابن میثم ج4 ص48 وراجع: شرح نھج البلاغة

للمعتزلي الشافعي ج11 ص107 و108 وقد تقدمت عبارتھ. وراجع أیضاً، مفتاح الفلاح للخواجوئي ص129 وراجع ص226.

(2) مفتاح الفلاح ص226.

 

 

وقد یجاب عن ذلك بطریقة أخرى لا تختلف عن سابقتھا من حیث النتیجة، وإن كانت تفترق عنھا من حیث استبعاد عنصر

التواضع وھضم النفس. فیقال: إن الإمام قد تحدث عن نفسھ بغض النظر عن العصمة التي ھي لطف الھي، وتسدید وتوفیق،

وھبة ورعایة ربانیة لمن تطلب ذلك وسعى إلیھ. أي أنھ علیھ السلام یرید أن یقول: لولا العصمة الإلھیة لوقعت في الخطأ.

فإنھ علیھ السلام قد نظر إلى نفسھ الإنسانیة بما لھا من خصائص ومزایا ومواصفات اقتضتھا الطبیعة البشریة، والتكوین

الإنساني. فھو بھذه التركیبة، وبغض النظر عن اللطف والرعایة والعصمة الإلھیة لیس بفوق أن یخطئ. ولذا قال: ( فإنني

لست في نفسي بفوق ) فكلمة ( في نفسي) تشیر إلى أنھ یتحدث عن نفسھ بغض النظر عن اللطف الإلھي والعصمة الربانیة.

فھو علیھ السلام بشر كالنبي (ص) وكیوسف، وإبراھیم ونوح وغیرھم، فلو أوكلھم الله إلى أنفسھم، وحجب عنھم رحمتھ

وتسدیده، وابتعدوا عن لطفھ تعالى ورعایتھ وعصمتھ فإنھم لیسوا بفوق أن یخطئوا.

وھذا ھو نفس ما أشار إلیھ النبي (ص) في كلمتھ التي نقلھا عنھ المعتزلي الشافعي فیما سبق.

وھي قولھ (ص): لا، إلا أن یتداركني الله برحمة منھ.

ثم ذكر ذلك أمیر المؤمنین علیھ السلام في كلماتھ التي ھي مورد البحث بقولھ: ( إلا أن یكفي الله ).

وقد یكون مراد الخواجوئي ما یقرب من ھذا حین قال (إن المعصوم لما كان في قالب بشري، وجلباب ناسوتي وكانت لھ قوى

حیوانیة متجاذبة، متداعیة إلى الشر والضر شارفت أن تسول لھ المعصیة والجرأة )(1).



لا أن ذلك قد وقع منھ بالفعل بل اللطف الإلھي بالعصمة یكون مانعاً من ذلك.

3 ـ التعلیم:

__________

(1) مفتاح الفلاح ص129.

 

وثمة إجابة ثالثة یمكن أن تراود أذھان البعض، وھي أنھ علیھ السلام یرید أن یعلَّم الناس كیف یتعاملون مع الحكام الذین

سوف یلون رقابھم، ویتسلطون على الأمة بغیر حق – یرید أن یعلمھم – بطریقة لا تثیر حفیظة أحد، ولا شكوك ھذا أو ذاك

بأنھ علیھ السلام یرید بكلامھ ھذا التعریض بھذا الحاكم أو ذاك ممن سبقوه، وعرف الناس حالھم وطریقتھم.

إنھ علیھ السلام یرید أن یقول للناس: إن سلطان الحاكم لا یجوز أن یمنعھم من مواجھتھ بالحق، ومطالبتھ بالعدل والعمل بھ،

والالتزام بخط الشریعة والدین. وإلا فإن علیھم أن یصنفوه في عداد الجبابرة ومن أھل البادرة.

فإذا كان علي علیھ السلام الذي ھو الإمام المنصوص على إمامتھ، وقد نص الرسول الأعظم صلى الله علیھ وآلھ وسلم على أنھ

مع الحق، والحق معھ، ونصّت آیة التطھیر ودلت الأدلة العقلیة والنقلیة المتواترة على عصمتھ عن الخطأ والزلل – إذا كان

علي علیھ السلام – یرید من رعیتھ أن ینفتحوا علیھ إلى ھذا الحد، فما بالك إذا كان راعیھم من أولئك الذین لیس لھم صفة

الإمامة المنصوصة، ولا عصمة لھم بل ھم لا یؤمنون على شئ ولا یتورعون عن ارتكاب العظائم من الجرائم والمآثم، فإن

رصد حركة ھؤلاء، ومراقبة تصرفاتھم أولى وأوجب، ومطالبتھم بالتزام العدل والاستقامة ألزم وأصوب.

وقد ألمح علیھ السلام إلى طریقة أولئك المنحرفین، الذین ھذه حالھم، وتلك صفاتھم، حین قال في نفس كلامھ المتقدم (فلا

تكلموني بما تكلم بھ الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما یتحفظ بھ عند أھل البادرة).

ثم قدم لھم معیاراً وضابطة مھمة جداً لیتعرفوا من خلالھا على طبیعة ومزایا ھذا النوع من البشر، لیتخذوا منھم الموقف

الحازم والحاسم إذا اقتضى الأمر ذلك، فقال: ( فإن من استثقل الحق أن یقال لھ أو العدل أن یعرض علیھ، كان العمل بھما أثقل

علیھ).

كما أنھ علیھ السلام بأسلوبھ ھذا یكون قد ابتعد عن الأسلوب الصدامي الحاد، وعن الظھور بمظھر من یرید أن یفرض أحكامھ

وتوجیھاتھ من موقع الآمر والزاجر، والمتسلط المھیمن القاھر.

ولكن المازندراني الخواجوئي قد اشار إلى أن لھذا التعلیم منحى آخر، حیث قال: (أو یكون ھذا من باب تعلیمھم الأمة والرعیة

كیفیة الطاعة، والعبادة والخضوع والخشوع)(1).

أي أنھ علیھ السلام یرید أن یجسد لھم من نفسھ الأسوة والقدوة الصالحة، لیتعلموا ذلك منھ.

4 ـ التكلیف الصواب، والواقع الخطأ:

وثمة إجابة رابعة قد لا یستسیغھا البعض، لا سیما إذا لم یتابعوا حدیثنا ھذا إلى نھایتھ، لتتضح لھم بعض اللمحات

والخصوصیات، التي تفید في تركیز الفكرة، وجلاء الصورة، ونلخص ھذه الإجابة على النحو التالي:

إن المعصوم – النبي أو الإمام – قد یطلع على الواقع من طریق عادي، كمعرفتھ بسرقة السارق، بواسطة الشھود، وبطھارة

الجبن مثلاً، وبحلیة اللحم، لكونھ مأخوذاً من ید المسلم، أو من سوق المسلمین، وكمعرفتھ بحیاة زید من الناس بواسطة إخبار

الناس لھ بحیاتھ.



وقد یطلع المعصوم على الواقع من طریق غیر عادي، كالوحي للنبي (ص) وكإخبار النبي (ص) للأئمة ببعض الأمور والوقائع

الغیبیة.

وما یكون التعامل مع الناس على أساسھ ومن خلالھ ھو النوع الأول. فیقطع المعصوم ید السارق استناداً إلى شھادة عدلین،

ویجلد شارب الخمر، ویجلد الزاني أو یرجمھ، … استناداً إلى الشھود أو إلى الإقرار من الفاعل. ویحكم بملكیة زید لشيء

بعینھ استناداً إلى قاعدة الید، ویلتزم ویلُزم غیره بالطھارة، وبذكاة اللحم استناداً إلى سوق المسلمین، أو إلى حمل فعل المسلم

على الصحة. أو أصالة الطھارة وما إلى ذلك.

__________

(1) مفتاح الفلاح ص129 وراجع ص226.

 

فإن كان ثمة خطأ، فإنما جاء من الشاھدین، أو من الإقرار غیر المطابق للواقع، ولیس الخطأ من الحاكم والحكم، وعلى ھذا

الأساس نجد الروایة المعتبرة تحدثنا: أن النبي(ص) قال:

(إنما أقضي بینكم بالبینات والأیمان. وبعضكم الحن بحجتھ من بعض، فأیما رجلٍ قطعت لھ من مال أخیھ شیئاً، فإنما قطعت

قطعة من النار) أو ما ھو قریب من ھذا المضمون (1).

وقال عبد الله بن أبي رافع وھو یحكي لنا قصة التحكیم في صفین:

(حضرت أمیر المؤمنین علیھ السلام، وقد وجھ أبا موسى الأشعري، وقال لھ: أحكم بكتاب الله، ولا تجاوزه.

فلما أدبر قال: كأني بھ وقد خدع.

قلت: یا أمیر المؤمنین، فلم توجھھ وأنت تعلم أنھ مخدوع ؟!

فقال: یا بني، لو عمل الله في خلقھ بعلمھ ما احتج علیھم بالرسل)(2).

فالعمل إذن … لا بد أن یكون وفق الشواھد والدلائل الظاھریة كما ذكرنا.

شواھد من الواقع:

ولأجل أن المعصوم إنما یتصرف ویتعامل مع الناس على أساس ھذا العلم الواصل إلیھ بالطرق المألوفة التي ھي حجة ودلیل،

نجد النبي (ص) یرسل خالد بن الولید إلى بني جذیمة، فیرتكب خالد جریمتھ النكراء في حقھم، ویقتل بعضھم، ویضطر النبي

ضھم عما أخذ منھم، وكان علي علیھ السلام ھو الذي تولى إیصال ذلك إلیھم. في قصة معروفة. (ص) إلى أن یدَِیھَُم ویعوَّ

ولكنھ علیھ السلام لا یعاقب خالداً ومن معھ، ربما لأنھم كانوا یثیرون ما یوجب الشبھة في كون ارتكابھم للجریمة قد جاء عن

سابق علم وإصرار. ومن المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبھات.

__________

(1) وسائل الشیعة ج 27 ص232 وفي ھامشھ عن الكافي ج7 ص414، وتھذیب الأحكام ص229 و252 ومعاني الأخبار

ص279. وراجع: التفسیر المنسوب للإمام العسكري (ع) ص 284والسنن الكبرى للبیھقي ج 10 ص143 و149 وصحیح

البخاري وصحیح مسلم.

(2) مناقب أل أبي طالب ج2 ص261.

 



ومن ھذا القبیل أیضاً إرسال النبي (ص) الولید بن عقبة إلى بني المصطلق. وما كان منھ في حقھم، حیث تسبب في تعرضھم

للكارثة، فنزلت في حقھ الآیة الكریمة: ( یا أیھا الذین آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوماً بجھالة، فتصبحوا

على ما فعلتم نادمین)(1).

وقد جعل النبي (ص) في حرب أحد أناساً على فتحة في الجبل لیحفظوھا من تسلُّل المشركین منھا، فتركوا مراكزھم، وسنحت

الفرصة للأعداء فتسللوا منھا، وأوقعوا بالمسلمین.

وقد استكتب النبي (ص) عبد الله بن سعد بن أبي سرح. ثم ارتد وذھب إلى مكة، وجعل یزعم أنھ كان یغیر في ألفاظ القرآن

حین یلقیھا إلیھ النبي لیكتبھا، فبدل أن یكتب: غفور رحیم، كان یكتب عزیز حكیم مثلاً.

ثم إنھ (ص)قد أمر عمرو بن العاص على بعض السرایا، واستعمل أبا سفیان على بعض الصدقات، رغم معرفتھ بھما.

وقد ولى علي علیھ السلام مصقلة بن ھبیرة، ففر إلى معاویة في قضیة أموال طالبھ بھا لیعیدھا إلى بیت المال.

وولى الأشعت بن قیس آذربایجان، ولم یكن لیخفى علیھ أمر الأشعت ولا حقیقة نوایاه..

وولى الإمام الحسن علیھ السلام عبید الله بن عباس، وغیره، فانحاز إلى معاویة في مقابل حفنة من المال.

وقد كان علي بن أبي حمزة البطائني من وكلاء الإمام الكاظم علیھ السلام، فلما توفي علیھ السلام وكان بیده شئ منھا، ادعى

الوقف علیھ طمعاً بما في یده، وكان ھو المنشأ للفرقة التي تسمى بالواقفة.إلى غیر ذلك مما ھو كثیر وكثیر جداً لا حاجة إلى

تتبعھ واستقصائھ.

فكل ما تقدم یدل على أن النبي (ص) أو الإمام علیھ السلام حین ولى ھذا أو ذاك، أو جعلھ وكیلاً لھ، أو أرسلھ في مھمة، أو ما

إلى ذلك، فإنما كان یعمل بوظیفتھ، وتكلیفھ وفق ما انتھى إلیھ علمھ بواسطة ما توافر لدیھ من أدلة وشھادات أمره الله بالعمل

على وفقھا.أو استند إلى حسن الظاھر، الذي لا بد من العمل على وفقھ، حیث لا یوجد ما ینقضھ ویخالفھ.

__________

(1) الحجرات، الآیة 6.

 

فھو علیھ السلام لم یخطئ في عملھ، لا عمداً ولا سھواً. بل الذي أخطأ ھو ذلك الدلیل، وتلك الشھادة.ولیس ھو علیھ السلام

مسؤولاً عن ذلك.

نعم، لو جاء الناس إلیھ أو بعضھم، ونقضوا لھ ما أدت إلیھ تلك الشھادة، أو الدلالة، وبطل تأثیرھا، ولم تعد دلیلاً معتبراً،

وارتفع التكلیف بالعمل بموجبھا، فإن ھذا النقض یكون في محلھ، وھو محبوب ومطلوب � جل وعلا.

فلو أن الناس جاؤا إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قبل أن یرسل الولید بن عقبة، أو خالد بن الولید مثلاً، وأطلعوه على

واقع ھذین الرجلین، وحقیقة نوایاھما، لم یجز لھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم – والحالة ھذه – أن یرسلھما في المھمة التي

حصل فیھا ما حصل، وذلك لأن حسن الظاھر لھما قد بطل أثره، وتبدل التكلیف، وصار من الواجب ترتیب آثار الفسق الذي ثبت

بإخبار الناس لرسول الله بھ من باب النصیحة للأمة وللأئمة، والنصیحة واجبة على الناس كلھم كما ھو معلوم.

وھكذا الحال بالنسبة لسائر الموارد، كل مورد بحسبھ.

فالنصیحة من الناس للإمام، وللنبي إنما ھي بإعلامھ بالأمر الذي لم یكن مكلفاً بالتحري عنھ، ولا كان ملزماً بالعمل على وفقھ،

رغم أن المعصوم قد یكون عارفاً بالحقیقة، ولكن من طریق غیر عادي، كالوحي أو غیره.



ولكن العلم عن ھذا الطریق غیر العادي لا یلزم النبي (ص)، أو الإمام علیھ السلام بالعمل على وفق المعلوم، فلو حلف المدعي

كاذباً، أو شھدت البینة بخلاف الواقع، وعلم (ص)بھذا الخلاف من طریق الوحي، فلا یحكم بعلمھ، بل یحكم وفق البینة، أو

الیمین.

ً لھا من أن یتخذ الظالمون والطواغیت، وأصحاب الأھواء ذلك ً لمستقبل الأمة، وحفظا ولعل ذلك یرجع إلى أن في ذلك صونا

ذریعة إلى توجیھ ضرباتھم القاتلة إلى قوى الإیمان والخیر، والتنكیل بھم، وذلك بحجة أنھم قد عرفوا بطرقھم الخاصة غیر

العادیة بما لم یعرف بھ الآخرون.

وبذلك نعرف السبب في أن الرؤیا في المنام غیر قابلة للاعتماد، وكذلك دعوى ملاقاة الإمام الحجة المنتظر علیھ السلام،

والأخذ منھ مباشرة. فضلاً عن العلوم المزعومة التي قد تنسب إلى الجن، أو السحر، أو ما إلى ذلك.

ً من الصحابة أو من بعضھم بأن لھ أن یعمل ھذا، وقد أشارت الروایات إلى أن عمر بن الخطاب، قد حاول أن ینتزع اعترافا

بعلمھ، فواجھھ علي علیھ السلام وابن عوف أو أحدھما برفض ذلك منھ.

ویفصل البعض ھذه القضیة فیقول: روي أن عمر كان یعسُّ ذات لیلة بالمدینة فلما أصبح قال للناس: أرأیتم لو أن إماماً رأى

رجلاً وامرأة على فاحشة فأقام علیھما الحد ما كنتم فاعلین؟!.قالوا:إنما أنت إمام. فقال علي بن أبي طالب: لیس ذلك لك، إذن

یقام علیك الحد، إن الله لم یأمن على ھذا الأمر أقل من أربعة شھود (1).

ثم تركھم ما شاء الله أن یتركھم. ثم سألھم، فقال القوم مثل مقالتھم الأولى، وقال علي مثل مقالتھ الأولى(2).

نتیجة ما تقدم:

إذن، فلیس ثمة ما یمنع من أن یطلب أمیر المؤمنین علیھ السلام من أصحابھ أن یخبروه بالواقع الذي یعرفونھ، وأن یبطلوا

الشھادات أو الأدلة التي لو لم یظھر خلافھا لكان علیھ أن یبادر إلى العمل بمضمونھا.

فتكون تلك المبادرات منھم سبباً في إسقاطھا عن الاعتبار وعن الحجیة، لأنھ علیھ السلام مكلف بالعمل وفق تلك الأدلة، إلى أن

یظھر خلافھا.

فھو علیھ السلام یدعو أصحابھ ویرید منھم أن یرصدوا الواقع من أجل أن یحفظوه.وحفظ الواقع بھذه الطریقة، لا یوجب خللاً

في عصمتھ علیھ الصلاة والسلام، كما أنھ لا یوجب خللاً في عصمة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

5 ـ ضعف سند الروایة:

وبعد ما تقدم نقول:

__________

(1) راجع: السنن الكبرى للبیھقي ج10 ص144 والمصنف لعبد الرزاق ج8 ص340.

(2) الفتوحات الإسلامیة (للسید زیني دحلان) ج2 ص466 وراجع: الاستغاثة ص92 و93 فأنھ قد ذكر ذلك في قضیة أخرى

وراجع: كنز العمال ج5 ص457.

 

إن الإجابات المتقدمة كانت مبینة على أساس أن یكون سند ھذه الروایة صحیحاً، أو معتبراً، مع أن الأمر لیس كذلك. فقد قال

المجلسي عن ھذا الحدیث:

(ضعیف بعبد الله بن الحارث:وأحمد بن محمد معطوف على علي بن الحسن، وھو العاصمي. والتیمي ھو ابن فضال. وقل من

تفطن لذلك)(1).



6 - الثوابت ھي المرجع:

ولنفترض جدلاً: أن جمیع ما تقدم لم یستطع أن یقنعنا، ولم یحل مشكلة الشرح اللفظي لكلامھ(ع)، فإننا نقول:

إن ما ذكرناه فیما تقدم، وفیھ ما ھو القوي في ظھوره ودلالتھ، یمنع من الركون إلى مقولة: أن علیاً یخطئ بالفعل، استناداً إلى

تلك العبارة المنقولة عنھ: ما أنا – في نفسي – بفوق أن أخطئ، وذلك لأنھ إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فكیف إذا كان ھذا

الإحتمال ھو الظاھر والمعقول والمرضي والمقبول؟!

__________

(1) مرآة العقول ج26 ص517.

 

ومع صرف النظر عن ذلك كلھ.. فإن عصمة النبي والإمام عن السھو والخطأ والنسیان، والذنب لھي من الثوابت الإیمانیة،

والعقیدیة التي قامت علیھا الأدلة القاطعة والبراھین الساطعة من العقل والشرع(1) خصوصاً آیة التطھیر، وقولھ (ص): علي

مع الحق والحق مع علي(2)، فلا بد – مع وجود الشبھة – من الرجوع إلى ھذه الثوابت، والاحتكام إلیھا، ثم الرد والقبول

على أساسھا.

فإذا كانت كلمة أمیر المؤمنین علیھ السلام ضعیفة السند، متشابھة الدلالة فما علینا، إذا توقفنا عن قبولھا، ثم نرد علمھا إلى

أھلھا، ملامة أو جناح، فإن الحق أحق أن یتبع. مع أننا قد ذكرنا ما یرفع كل شبھة، ویزیل كل ریب في دلالتھا.

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

__________

(1) راجع كتاب: التنبیھ بالمعلوم من البرھان على تنزیھ المعصوم عن السھو والنسیان.وراجع عبقات الأنوار ج2 ص319.

(2) راجع: دلائل الصدق ج3 ص303 وشرح النھج للمعتزلي ج18 ص72 وعبقات الأنوار ج2 ص324 وعن السندي في:

دراسات اللبیب ص233 وكشف الغمة ج2 ص35 وج1 ص141 – 146 والجمل ص36 وتاریخ بغداد ج14 ص321

ومستدرك الحاكم ج3 ص119 و124 وتلخیص المستدرك للذھبي (مطبوع بھامشھ) وربیع الأبرار ج1 ص828 و829

ومجمع الزوائد ج7 ص234 ونزل الأبرار ص56 وفي ھامشھ عنھ وعن كنوز الحقائق ص65 وعن كنز العمال ج6 ص157

وملحقات إحقاق الحق ج5 ص77 و28 و43 و623 – 638 وج16 ص384 – 397 وج4 ص 27 عن مصادر كثیرة.

 

 

المصادر والمراجع
1 ـ القرآن الكریم

2 ـ إحقاق الحق (الملحقات) للسید شھاب الدین المرعشي النجفي – ط قم إیران.

3 ـ الأربعون حدیثاً –للشیخ بھاء الدین العاملي (البھائي)ط دار المحجة البیضاء سنة 1413 ھـ ق. – بیروت – لبنان.

4 ـ الإستغاثة.لأبي القاسم الكوفي.

5 ـ الأصول العامة للفقھ المقارن، للسید محمد تقي الحكیم، ط دار الأندلس –بیروت –لبنان.

6 ـ أنوار الولایة –لزین العابدین الكلبایكاني- ط سنة 1409 ھـ ق.

7 ـ بحار الأنوار، للعلامة المجلسي، ط مؤسسة الوفاء سنة 1403 ھـ ق. بیروت –لبنان.



8 ـ تاریخ بغداد – للخطیب البغدادي –نشر دار الكتاب العربي – بیروت –لبنان.

9 ـ التفسیر المنسوب للإمام العسكري.

10 ـ التفسیر الكبیر، للفخر الرازي، دار الفكر، بیروت ط سنة1401 ھـ ق.

11 ـ تلخیص مستدرك الحاكم – للذھبي (مطبوع بھامش المستدرك ) سنة1342 ھـ. الھند.

12 ـ التنبیھ بالمعلوم من البرھان على تنزیھ المعصوم عن السھو والنسیان.

13 ـ تھذیب الأحكام –للشیخ الطوسي ط سنة 1401ھـ ق. دار صعب، ودار التعارف – بیروت – لبنان.

14 ـ جامع الأصول – لابن الأثیر.

15 ـ الجمل للشیخ المفید – ط سنة 1413 ھـ ق. مكتب الإعلام الإسلامي – قم – إیران.

16 ـ دلائل الصدق – للشیخ محمد حسن المظفر – ط سنة 1395 ھـ ق. مكتبة بصیرتي- قم – إیران.

17 ـ ربیع الأبرار – للزمخشري – ط سنة 1410 – إنتشارات الشریف الرضي- قم.

18 ـ سنن ابن ماجة (بشرح السندي) ط سنة 1373 ھـ ق. دار الجیل –بیروت.

19 ـ سنن الدارمي – ط دار الكتاب العربي، سنة 1407ھـ. ق.

20 ـ السنن الكبرى – للبیھقي – ط سنة 1344 ھـ ق.- الھند.

21 ـ شرح نھج البلاغة – لابن أبي الحدید المعتزلي الشافعي –ط سنة 1385 ھـ ق.

22 ـ شرح نھج البلاغة – لابن میثم البحراني-ط سنة 1401 ھـ ق. دار العالم الإسلامي.

23 ـ صحیح البخاري –ط المكتبة الثقافیة –بیروت – و ط سنة 1309 ھـ ق.

24 ـ صحیح مسلم –ط دار إحیاء التراث العربي – بیروت –لبنان.

25 ـ عبقات الأنوار ط سنة 1405 – مؤسسة البعثة – طھران – إیران.

26 ـ الفتوحات الإسلامیة للسید زیني دحلان – ط مصطفى محمد – مصر.

27 ـ الكافي للكلیني – ط سنة 1405 – دار الأضواء بیروت.

28 ـ كشف الغمة – للأربلي –ط سنة 1381 ھـ ق. المطبعة العلمیة – قم – إیران.

29 ـ كنز العمال – للمتقي الھندي – ط سنة 1409 ھـ ق. مؤسسة الرسالة –بیروت – لبنان.

30 ـ كنوز الحقائق –للمناوي –مطبوع بھامش الجامع الصغیر –مصر.

31 ـ مجمع البیان – للطبرسي –ط دار إحیاء التراث العربي – سنة 1379- بیروت و ط سنة 1412 ھـ دار إحیاء التراث

العربي أیضاً – بیروت – لبنان

32 ـ مرآة العقول –للمجلسي – دار الكتب الإسلامیة – طھران –إیران.

33 ـ المستدرك على الصحیحین –للحاكم النیسابوري – ط سنة 1342 ھـ ق. –الھند.

34 ـ المسند لأحمد بن حنبل –ط سنة 1313 ھـ ق.-مصر. و ط دار إحیاء التراث العربي –سنة 1414 ھـ ق.

35 ـ المصنف للحافظ عبد الرزاق –ط سنة 1390 ھـ ق.

36 ـ معاني الأخبار – للصدوق – ط سنة 1379ھـ ق.قم إیران.

37 ـ مفتاح الفلاح – للخواجوئي – ط إیران.

38 ـ مناقب آل أبي طالب –لابن شھر آشوب –ط دار الأضواء سنة 1405ھـ.



39 ـ نزل الأبرار – للبدخشاني الحارثي ط سنة 1403 ط نقش جھان –طھران –إیران

40 ـ نھج البلاغة –جمع الشریف الرضي –ط دار التعارف –بیروت –لبنان.

41 ـ وسائل الشیعة – للحر العاملي – ط مؤسسة آل البیت سنة 1411 ھـ.

 

 

 


